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ٱ ٻ ٻ

 الملخص:
المجتهدين فيه، ممن  ول في المسألة لبعض أصحاب الإمامالوجه هو المنق

، ومن المسائل التي حكي فيها وجه واحد: الإمامعلى قواعد  افمن بعدهم، جاري   ،رآه
إذا اختلف البائع والمشتري عند من حدث العيب، فرق بعض الحنابلة في حكم هذه 

معينة، أو في الذمة، فإن كان في الذمة فالقول  اون المبيع عين  المسألة بين أن يك
 .اواحد   اقول القابض وجه  

ذا اشترى سلعة  ثم تعيبت السلعة عنده، ثم اطلع المشتري على عيبٍ في  وا 
تمتنع  أحدهما: للحنابلة فيها طريقان:فعند البائع قبل البيع  االسلعة كان موجود  

 .اواحد   االمطالبة وجه  
للأصحاب فيه عدة طريق:  ؟الطلع من النماء المنفصل أو المتصلوهل 

 ، وفي غير المؤبرة وجهان.اواحد   اأحدها: المؤبرة زيادة منفصلة وجه  
بشرط الخيار، ثم طلقها الزوج،  ا باعت الزوجة صداقها قبل الدخولومنها: إذ

 .اواحد   ااسترده وجه   إن قلنا لم يزل ملكه عنهاف ؟فهل يلزم استرداد الصداق

المسائل التي نص بعض الأصحاب على أنها وجه 
 في البيع والإجارة والحوالة واحد في المذهب

 جمعا ودراسة

 الرحمن الدهمش د.فهد بن عبدإعداد: 
 الأستاذ المساعد بقسم الفقه المقارن

 بالمعهد العالي للقضاء
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ومنها: إذا اختلف المحيل والمحال، فقال المحيل: أحلتك بدينك، وقال 
 االقول القول قول مدعي الحوالة، وجه   المحال: أردت به الوكالة، وأنكره المحيل

 .اواحد  
 .الوجه، الاحتمال، الفتيا، الرواية الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The face is what was transmitted about the issue by some of the 

imam’s hardworking companions about it, from those who saw him 

and those after them, running according to the rules of the imam, and 

among the issues in which one aspect was narrated: If the seller and 

the buyer differed with regard to whom the defect occurred, some 

Hanbalis differed in the ruling on this issue between the thing being 

sold in kind. Specific, or in the dhimma, if it is in the dhimma then the 

saying of the clerk is one way. 

Including: If the assignor and the assignee differed, then the 

assignor said: I assigned you your debt, and the assignee said: I 

wanted the agency, and the assignor denied it. 

Key words: The face, the possibility, the fatwa, the novel. 

 المقدمة:
 ،وعلى آله ،وسلم على نبينا محمد ،وصلى الله ،الحمد لله رب العالمين

 .وصحبه أجمعين
 أما بعد:

فإن الناظر المتأمل في المذهب الحنبلي يجد تعدد الأقوال في المسألة 
أو من اجتهادات أصحابه،  ،رحمه الله-أحمد  الإمامالواحدة، سواء  كانت من نصّ 

 حتى صار كثيرٌ من المسائل فيها تعدد للروايات أو الأوجه.
عن الأصحاب إلا وجه  ئل لم يُنقل فيهاوعند البحث وجدت أن بعض المسا

 ، أو نصّ بعض الأصحاب على أن الحكم فيها وجه واحد في المذهب.واحد
مما دعاني إلى  ؛من كتب الحنابلة، ووجدتها كثيرة فأردت جمع هذه المسائل

 والحوالة. ،والإجارة ،حصر البحث على كتاب المعاملات
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 به كاتبه وقارئه...آمين. والله أسأل أن يتقبل هذا البحث، وأن ينفع
 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

 أهمية موضوع انفراد المسألة بوجهٍ واحد في المذهب. .1
 إبراز المسائل التي لم يتعدد القول فيها عند مجتهدي المذهب. .2
براز  هذه المسائلمحاولة خدمة المذهب الحنبلي بإظهار  .3  ها.وا 

 :الدراسات السابقة
لم أجد من كتب عن هذا  ؛لنشر، وسؤال المختصينبعد البحث في قواعد ا

 الموضوع.
 منهج البحث:

: وثقت الأقوال من مصادرها الأصيلة بالمذهب، واعتمدت على أمهات كتب أولً 
 إن وجد فيها ما يغني عن غيرها. ،المصادر الأصيلة

 وتجنبت الاستطراد. ،: ركزت على موضوع البحثثانيًا
مضبوطة بالشكل، وترقيمها، وبيان  ،سم العثماني: كتبت الآيات وفق الر ثالثًا

 سورها.
 ،والباب ،مع ذكر الكتاب –: خرجت الأحاديث والآثار من مصادرها المعتمدة رابعًا

ا في المصدر ،ورقم الحديث أو الأثر ،والصفحة ،ثم الجزء فإن ، إن كان موجود 
ن لم يكن  ،مان أو أحدهما اكتفى بالعزو إليهكان الحديث أو الأثر في الصحيحي وا 

خرجته من مصادره التي يتم الوقوف عليه فيها، ثم يذكر ما لحديث في أحدهما ا
ا  أو تضعيف ا. ،وقف عليه من كلام أهل العلم عليه تصحيح 

: عرفت بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب خامسًا
 المصطلحات المعتمدة.

ربية، والإملاء، وعلامات الترقيم، ومنها: علامات : اعتنيت بقواعد اللغة العسادسًا
التنصيص للآيات الكريمة، وللأحاديث الشريفة، وللآثار، ونصوص العلماء، 

 وتمييز العلامات؛ فيكون لكل منها علامته الخاصة.
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 ،: وثقت المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة بالمادة والجزءسابعًا
 والصفحة.

جمت للأعلام غير المشهورين بإيجاز، وذلك في أول موطن يرد فيه ذكر : تر ثامنًا
العلم، وتتضمن الترجمة )اسم العلم، ونسبه، وتاريخ وفاته، والمذهب الفقهي، وأهم 

 مؤلفاته، ومصادر ترجمته الأصيلة(.
: وضعت خاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات، بما يعطي فكرة واضحة تاسعًا

 . عما يتضمنه البحث
ا للمصادر والمراجع.عاشرًا  : وضعت فهرس 

 :خطة البحث
 وتمهيد، وثمانية مباحث، وخاتمة. ،وفيها مقدمة

وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، وخطة  ،تشتمل على أهمية الموضوع المقدمة:
 البحث.

 .الحنابلة، والألفاظ المشابهة لهالتعريف بالوجه عند التمهيد: 
 وفيه مطلبان:

 : التعريف بالوجه.الأول المطلب
 : الألفاظ المشابهة له.المطلب الثاني

شتري في العيب عند مَن حدث العيب : إذا اختلف البائع والمالمبحث الأول
 فالقول لمن؟

 وفيه ثلاثة مطالب:
 : صورة المسألة.المطلب الأول
 : حكم المسألة عند الحنابلة.المطلب الثاني
 من الحنابلة.: من نصّ على ذلك المطلب الثالث

فهل  ؛المشتري، ثم ظهر أن المبيع معيبا: إذا تعيبت السلعة عند المبحث الثاني
 ؟له المطالبة بأرش العيب
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 وفيه ثلاثة مطالب:
 : صورة المسألة.المطلب الأول
 : حكم المسألة عند الحنابلة.المطلب الثاني
 : من نصّ على ذلك من الحنابلة.المطلب الثالث

 النماء المنفصل أو المتصل؟ ل الطلع من: هالمبحث الثالث
 وفيه ثلاثة مطالب:

 : صورة المسألة.المطلب الأول
 : حكم المسألة عند الحنابلة.المطلب الثاني
 : من نصّ على ذلك من الحنابلة.المطلب الثالث

المبحث الرابع: إذا باع سلعةً بثمنٍ واستلمه البائع، ثم ادعى البائع أن الثمن 
 مشتري أنه الثمن الذي دفعه للبائع.معيب، وأنكر ال

 وفيه ثلاثة مطالب:
 : صورة المسألة.المطلب الأول
 : حكم المسألة عند الحنابلة.المطلب الثاني
 : من نصّ على ذلك من الحنابلة.المطلب الثالث

: إذا باعت الزوجة صداقها قبل الدخول، بشرط الخيار، ثم المبحث الخامس
 ؟داد الصداقالزوج، فهل يلزم استر  طلقها

 وفيه ثلاثة مطالب:
 : صورة المسألة.المطلب الأول
 : حكم المسألة عند الحنابلة.المطلب الثاني
 : من نصّ على ذلك من الحنابلة.المطلب الثالث

إذا اختلف المحيل والمحال، فقال المحيل: أحلتك بدينك، وقال  المبحث السادس:
 .أردت به الوكالة، وأنكره المحيلالمحال: 
 يه ثلاثة مطالب:وف
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 : صورة المسألة.المطلب الأول
 : حكم المسألة عند الحنابلة.المطلب الثاني
 : من نصّ على ذلك من الحنابلة.المطلب الثالث

تنع من أو ام ،المبحث السابع: إن تصرف المالك قبل تسليم العين المؤجرة
 .التسليم حتى انقضت المدة
 وفيه ثلاثة مطالب:

 المسألة. : صورةالمطلب الأول
 : حكم المسألة عند الحنابلة.لمطلب الثانيا

 : من نصّ على ذلك من الحنابلة.المطلب الثالث
المبحث الثامن: إذا حدث للعين المؤجرة ما يمنع استيفاء المعقود عليه مع 

 بقائها، أو كان الباقي من المنفعة ل يباح.
 وفيه ثلاثة مطالب:

 : صورة المسألة.المطلب الأول
 : حكم المسألة عند الحنابلة.ب الثانيالمطل

 : من نصّ على ذلك من الحنابلة.المطلب الثالث
 والتوصيات. ،: النتائجالخاتمة

 فهرس المصادر والمراجع.
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 التمهيد
 والألفاظ المشابهة له الحنابلةالتعريف بالوجه عند 

 وفيه مطلبان:
 المطلب الأول
 التعريف بالوجه

 أحمد. الإماموليس عن  ،د المذهب: هو ما نُقِل عن مجتهالوجه
ومجموع ا، فيقال: وجهان، وعلى وجهين،  ،: "الوجه مثنى(1)قال في المطلع

 وثلاثة أوجه، وهو في الأصل من كل شيء مستقبله، ثم يستعمل في غير ذلك.
 الإماموفي اصطلاح الفقهاء: الحكم المنقول في المسألة لبعض أصحاب 

، فيقال: وجه في الإمامبعدهم، جاري ا على قواعد فمن  ،المجتهدين فيه، ممن رآه
 الإمامالشافعي، أو نحوهما، وربما كان مخالف ا لقواعد  الإمامأحمد، و  الإماممذهب 

 إذا عضده الدليل" ا.هـ.
ما احتمالٌ  ،إما وجهٌ  : "واعلم أن الوارد عن الأصحاب(2)قال في الإنصاف  ،وا 

ما تخريجٌ، وزاد في الفروع: الت  جيه.و وا 
فأما الوجه فهو قول بعض الأصحاب وتخريجه، إن كان مأخوذ ا من قواعد 

أو سياق كلامه  ،أو تعليله ،أو دليله ،أو إيمانه ،رضي الله عنه-أحمد  الإمام
ن كان مأخوذ ا من نصوص  وقوته. عنه،  -تعالى–رضي الله -أحمد  الإماموا 

ا منها ن لم يكن  ؛ومخرج  القولَ فيها نصٌّ يخالف فهو رواياتٌ مخرجة  له،..... وا 
خالفَه غيره من الأصحاب في فهو وجهٌ لمن خرّج، فإن  المخرّج من نصّه في غيرها

 ففيها لهما وجهان" ا.هـ. التخريج دون طريق الحكم
 

                                                 

 .1/12المطلع على ألفاظ المقنع  (1)
 .382 – 30/381الإنصاف  (2)
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 طلب الثانيالم
 الألفاظ المشابهة له

ا  الإمام: هي الحكم المروي عن الرواية أحمد في مسألةٍ ما، وقد تكون نص 
 .(1)أو إيماء ،الإمامعن 

: "فالرواية في الأصل: مصدر روى الحديث والشعر (2)قال في المطلع
وأخبر به، وهي هاهنا مصدر مطلق على المفعول،  ،ونحوهما رواية: إذا حفظه

 -رضى الله عنه -أحمد  الإمامفهي رواية بمعنى: مروية، وهي الحكم المروي عن 
حنيفة، ومالك، والشافعي، في المسألة، وكذا هي في اصطلاح أصحاب أبي 

وقولان، وأقوال للشافعي، وكل ذلك  ،يعبّرون عن ذلك بالقول، فيقولون: فيها قول
 اصطلاح لا حجر على الناس فيه" ا.هـ.

وليس  ،: قريب من معنى الوجه، فهو ما نُقِل عن مجتهد المذهبالحتمال
ح بالنسبة إلى أحمد، ولكن غير مجزوم به في الفتوى، فهو دليل مرجو  الإمامعن 

أو لدليل مساو له، ويختلف عن الوجه أن الاحتمال غير مجزوم به في  ،ما خالفه
ا، كما نصّ عليه في  الفتيا، وقد يختار هذا الاحتمال بعض الأصحاب، فيبقى وجه 

 الإنصاف.
: "والاحتمال في معنى الوجه إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا (3)قال في الإنصاف

ع، يعني من حيث الجملة، وهذا على إطلاقه فيه نظرٌ، على ما به. قاله في المطل
والاحتمال: تبيين أن ذلك  يأتي في أواخر كتاب القضاء، وفي القاعدة آخر الكتاب.

ا... والاحتمال يكون إما لدليلٍ مرجوحٍ بالنسبة إلى ما خالفه، أو  صالحٌ لكونه وجه 
  إذا فهم المعنى". ا.هـ.لدليلٍ مساوٍ له، ولا يكون التخريج والاحتمال إلا

                                                 

 .78ذوي الأفهام صـ مغني  (1)
 .1/11المطلع على ألفاظ المقنع  (2)
 .1/9الإنصاف  (3)
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فقد يكون لدليلٍ مرجوحٍ بالنسبة إلى  : "وأما الاحتمال الذي للأصحاب(1)وقال
ما خالفه، أو دليلٍ مساوٍ له، وقد يختار هذا الاحتمال بعض الأصحاب، فيبقى 

ا" ا.هـ.  وجه 
: "الاحتمال، وهو في الأصل مصدر: احتمل الشيء (2)قال في المطلع

لأن  ئومتهي ،و افتعال منه. ومعناه: أن هذا الحكم المذكور قابلبمعنى: حمله، وه
أعلم، أو أتحقق،  :يقال فيه بخلافه، كاحتمال قبول الشهادة بغير لفظ الشهادة، نحو

لأن الوجه مجزوم ؛ بذلك، والاحتمال في معنى الوجه نه قابل للقول فيهإأو أجزم، ف
ابالفتيا به، والاحتمال تبيين أن ذلك صالح لكو  . وكثير من الاحتمالات في نه وجه 

« المجرد»أبي يعلى محمد بن الفراء في كتابه  الإمامللقاضي  المذهب بل أكثرها
 ."رهوغي

: "بل غالب الاحتمالات للقاضي أبي يعلى في المجرد (3)قال في الإنصاف
 ولغيره" ا.هـ. ،وغيره، وبعضها لأبي الخطاب

                                                 

 .30/383الإنصاف  (1)
 .1/13المطلع على ألفاظ المقنع  (2)
 .1/9الإنصاف  (3)
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 المبحث الأول
 تري في العيب عند مَن حدث العيب، فالقول لمن؟إذا اختلف البائع والمش
 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: صورة المسألة:
هل حدث العيب عند البائع، أو حدث عند  :ف البائع والمشتري اختلا

 المشتري، مع احتمال حدوث العيب عند البائع أو المشتري.
 ثاني: حكم المسألة عند الحنابلة:المطلب ال

وهو  ،: القول قول المشتري ة: القول قول البائع، والثانيى، الأول(1)فيها روايتان
مسألتنا محل البحث: فرق بعض الحنابلة  المفردات، ويتفرع عن هذه المسألةمن 

في حكم هذه المسألة بين أن يكون المبيع عين ا معينة، أو في الذمة، فإن كان في 
ا. ا واحد   الذمة فالقول قول القابض وجه 

 لثالث: من نصّ على ذلك من الحنابلة:المطلب ا
:" وأطلق أكثر الأصحاب هذا الخلاف، وفرق (3)في القواعد (2)قال ابن رجب

فإن كان في الذمة فالقول  بعضهم بين أن يكون المبيع عين ا معينة، أو في الذمة،
ا ا واحد   ولم تثبت براءتها". ،لأن الأصل اشتغال ذمة البائع ؛قول القابض وجه 

 

                                                 

ن يده، فإن إذا لم تخرج ع : "محل الخلاف في أصل المسألة11/426قال في الإنصاف  (1)
 .لم يجز له رده" خرجت عن يده إلى غيره

عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن  ،أبو الفرج ،زين الدين ،العلامة ،الحافظ ،( الإمام2)
الشهير بابن  ،الحنبلي ،الدمشقي ،البغدادي ،السلامي ،الحسن بن محمد بن أبي البركات مسعود

ح شرح علل الترمذي، القواعد، فتح الباري شر له: رجب، ولد ببغداد سنة ست وثلاثين وسبعمائة، 
هـ. انظر في ترجمته: تاريخ ابن قاضي شهبة 795صحيح البخاري، جامع العلوم والحكم، توفي 

 .2/321، الدرر الكامنة 3/48
 .6/252، وانظر تصحيح الفروع 11/424، وانظر الإنصاف 3/154قواعد ابن رجب  (3)
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ن اختلفا في العيب(1)في الإنصافوقال  هل كان عند البائع، أو حدث  :: "وا 
 ...إحداهما: يقبل قول المشتري،..، ففي أيهما يقبل قوله؟ روايتان.عند المشتري 

هما. وقال في القواعد الفقهية: وفرق  ..والرواية الثانية: يقبل قول البائع، وهي أنصُّ
فإن كان في الذمة فالقول  أو في الذمة،بعضهم بين أن يكون المبيع عين ا معينة، 

ا ا واحد   ولم تثبت براءتها". ،لأن الأصل اشتغال ذمة البائع ؛قول القابض وجه 
من غير تفريق بين كون  ويذكر الروايتين ،وأغلب الأصحاب يطلق الخلاف

 .(2)المبيع عين ا أو في الذمة
هل كان  :ا في العيب: " وجملة ذلك أن المتبايعين إذا اختلف(3)قال في المغني
: أن لا أو حدث عند المشتري؟ لم يخل من قسمين أحدهما ،في المبيع قبل العقد

والشجة المندملة التي لا يمكن حدوث  ،كالأصبع الزائدة ،يحتمل إلا قول أحدها
فالقول قول من يدعي ذلك بغير  ؛والجرح الطري الذي لا يحتمل كونه قديما ،مثلها
: أن والثاني .فلا حاجة إلا استحلافه ؛وكذب خصمه ،هلأننا نعلم صدق ؛يمين

 :روايتانففيه  ؛ونحوهما ،والرفو ،كالخرق في الثوب ،يحتمل قول كل واحد منهما
أو أنه ما  ،فيحلف بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب ،إحداهما: القول قول المشتري 

 ،فائتويكون له الخيار؛ لأن الأصل عدم القبض في الجزء ال ،حدث عنده
فكان القول قول من ينفي  ؛ولزوم العقد في حقه ،واستحقاق ما يقابله من الثمن

 " ا.هـ.ع مع يمينه: القول قول البائوالثانية كما لو اختلفا في قبض البيع. ،ذلك

                                                 

 .6/252، وانظر تصحيح الفروع 425 – 11/423الإنصاف  (1)
، معونة أولي 4/99، المبدع 1/474، المحرر 2/400، شرح الزركشي 2/82انظر الواضح  (2)

 .7/463، كشاف القناع 5/107النهى 
 .251 – 6/250المغني  (3)



 (99العدد ) مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
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وكان يمكن حدوثه ومتى اختلفا في حدوث العيب، : "(1)وقال في المستوعب
فالقول قول المشتري مع  ؛لبرص في العبدوا ،كالخروق في الثوب ،قبل البيع وبعده

ا"يمينه، اختارها الخرقي، وعنه: أن ا  ا.هـ.لقول قول البائع مع يمينه أيض 
ن اخ: "(2)وقال في الفروع فعنه: يقبل قول  تلفا عند من حدث العيبوا 

نه بحسب جوابه، وعنه: على المشتري بيمينه على البت، وعنه: البائع بيمي
 ا.هـ.العلم"

                                                 

 .1/684المستوعب  (1) 
 .6/253الفروع  (2)
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 الثاني المبحث
 باإذا تعيبت السلعة عند المشتري، ثم ظهر أن المبيع معي

 ؟فهل له المطالبة بأرش العيب
 وفيه ثلاثة مطالب:

 صورة المسألة: المطلب الأول:
ثم تعيبت السلعة عنده، ثم اطلع المشتري على عيبٍ  ،إذا اشترى رجلٌ سلعة  

ا عند البائع قبل البيعفي السلعة ك للمشتري أن يطالب بأرش يحق فهل  ؛ان موجود 
 ؟العيب

 المطلب الثاني: حكم المسألة عند الحنابلة:
 للحنابلة فيها طريقان:

 تخريجه على الخلاف في رده السلعة المعيبة. أحدهما:
ا، وهو اختيار ابن عقيل. الطريق الآخر: ا واحد   تمتنع المطالبة وجه 

 المطلب الثالث: من نصّ على ذلك من الحنابلة:
: "لو ظهر هذا المبيع معيب ا بعد أن تعيب عنده؛ (1)رجب في القواعدقال ابن 

على الخلاف في رد  أحدهما: تخريجه :فهل له المطالبة بأرش العيب؟ فيه طريقان
ا، وهو اختيار  المعيب، وسيأتي تفصيلها. ا واحد  والآخر: تمتنع المطالبة هنا وجه 

لئلا تجتمع له  ؛لبة بزيادة عليهابن عقيل؛ لأنه صار معه تبرع ا؛ فلا يملك المطا
 المطالبة بالثمن وبعض الثمن، بخلاف ما إذا رده، فإنه لا يجتمع له ذلك".
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: "ولو ظهر هذا المبيع معيب ا بعد أن تعيّب (2)في الإنصاف (1)وقال المرداوي 
عنده، فهل له المطالبة بأرش العيب؟ فيه طريقان، أحدهما: تخريجه على الخلاف 

ا"في رده، وال ا واحد   .طريق الآخر تمتنع المطالبة وجه 
والطريقة الأولى هي التي سار عليها أكثر الأصحاب، وأطلق أكثر 

 .(3)الأصحاب هذا الخلاف، فلم يذكروا إلا القولين
ثم حدث به عند المشتري عيب آخر  ،: كل مبيع كان معيبا(4)قال في المغني

وله  ،: إحداهما: ليس له الردروايتان فيه -رحمه الله-، فعن أحمد  قبل علمه بالأول
وابن شبرمة، والشافعي، وأصحاب الرأي،   أرش العيب القديم، وبه قال الثوري،

وفي  ،والشعبي؛ لأن الرد ثبت لإزالة الضرر ،والزهري    ،وروى ذلك عن ابن سيرين
رش يرد أ ،الرد والثانية: له .ولا يزال الضرر بالضرر  ، الرد على البائع إضرار به

ن شاء أمسكه ،ويأخذ الثمن  ، العيب الحادث عنده  ،وبهذا قال مالك ،وله الأرش ،وا 
سحاق   : وقال الحكم .يرده ونقصان العيب  : وحماد بن أبي سليمان ،وقال النخعي .وا 

 يرده ولم يذكر معه شيئا" ا.هـ.

                                                 

ه الحنبلي، ثم الدمشقي الصالحي، الفقي ،السعدي ،علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي  (1)
مامه ،شيخ المذهب ومنقحه، من مؤلفاته: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،  ،ومصححه ،وا 

، شذرات 5/225هـ. انظر في ترجمته: الضوء اللامع 885تصحيح الفروع، التنقيح المشبع، توفي: 
 .1/446، البدر الطالع 7/340الذهب 

(2 )11/377 ،21/213. 
، شرح الزركشي على 1/473، المحرر 78 – 2/77الواضح  ،1/676انظر المستوعب  (3)

 – 6/241، حاشية ابن قندس وتصحيح الفروع 6/241، الفروع 396 – 2/395مختصر الخرقي 
 .7/454، كشاف القناع 5/100، معونة أولي النهى 242

 .6/230المغني  (4)
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ن لم يعلم بالعيب حتى حدث عنده عيب آخر فهو : "(1)وقال في الحاوي  وا 
ين أرش العيب القديم وبين رد المبيع ورد أرش العيب الحادث عنده، ويأخذ مخير ب
 وعنه: أنه يسقط حقه من الرد ويكون له الأرش" ا.هـ. الثمن.

ن وطئ البكر، أو تعيبت عنده، كقطع الثوب: "(2)وقال في المبدع فله  ؛وا 
عن  اختاره أبو بكر، وأبو الخطاب، وابن أبي موسى، وذكر أنه الصحيح ،الأرش

أحمد، وقدمه في المحرر، وجزم به في الوجيز؛ لأن العقد اقتضى السلامة، فإذا 
لأنه  ؛لا يملك الرد فات منه شيء وجب الرجوع فيما قابله من الثمن، فعلى هذا

إذ  ؛ى البائع، والضرر لا يزال بالضررشرع لإزالة الضرر، وفي الرد ضرر عل
عنه: أنه مخير بين الأرش وبين رده فتعين،....، و  ؛ضرر المشتري سيخير بالأرش

 وأرش العيب الحادث عنده، ويأخذ الثمن" ا.هـ.

                                                 

 .2/819الحاوي  (1)
 .91 – 4/90المبدع  (2)
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 المبحث الثالث
 أو المتصل؟هل الطلع من النماء المنفصل 

 وفيه ثلاثة مطالب:
 : صورة المسألة:الأولالمطلب 

وأن للمشتري رد المعيب مع  يتكلم الأصحاب عند كلامهم عن خيار العيب،
أو  ،وهي: النماء المنفصل والمتصل، وهل يتبع السلعة في الرد ،على مسألة نمائه

هل هي من النماء المنفصل أو  :لا، وبناء  على ذلك: اختلفوا في بعض الأعيان
 المتصل، ومن ذلك الطلع.

  الثاني: حكم المسألة عند الحنابلة:المطلب 
 ق:للأصحاب فيه عدة طر 

 أحدها: أنه زيادة متصلة مطلق ا.
 ه زيادة منفصلةٌ مطلق ا.الثاني: أن

 الثالث: أن المؤبر زيادةٌ منفصلة، وغيره زيادة متصلة.
 الرابع: غير المؤبر زيادة متصلة بلا خلاف، وفي المؤبر وجهان.

ا، وفي غير المؤبرة وجهان. ا واحد   الخامس: المؤبرة زيادة منفصلة وجه 
 الثالث: من نصّ على ذلك من الحنابلة:المطلب 

رجب في القواعد إلى اضطراب كلام الأصحاب في ذلك،  وقد أشار ابن
: "تنبيه: اضطرب (1)رحمه الله-وأشار إلى الطرق المتعددة عند الأصحاب، قال 

كلام الأصحاب في الطلع والحمل هل هما زيادة منفصلة أو متصلة؟ أما الطلع 
جزم أو لم يؤبر، وبه  ،سواء أبر ،فللأصحاب فيه طرق: أحدها: أنه زيادة متصلة

القاضي، وابن عقيل في كتاب الصداق، وأن الزوج يجبر على قبوله إذا بذلتها 
وجعل كل ثمرة  ،الزوجة بكل حال، وكذا ذكر صاحب الكافي في كتاب الصداق

                                                 

 .2/206القواعد  (1)
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على شجرها زيادة متصلة، وصرح القاضي في المجرد في باب الغصب بأن الزيادة 
الدار والمسامير هل يجبر وتزويق  ،كصبغ الثوب ،المتصلة التي يمكن إفرادها

 . وهو قول الخرقي في الصداق ،أصحهما: يجبر ،على قبولها؟ يخرج على وجهين
فراده  ،أبر ،والثاني: أنه زيادة منفصلة بكل حال أو لم يؤبر؛ لأنه يمكن فصله وا 

ا في موضع من التفليس والرد بالعيب،  بالبيع، كذا أطلقه القاضي، وابن عقيل أيض 
، وحكاه في الكافي عن ابن حامدوصرح صاحب الم الثالث:  . غني بإبدائه احتمالا 

صرح به القاضي، وابن  ،أن المؤبر زيادة منفصلة، وغير المؤبر زيادة متصلة
ا في التفليس والرد بالعيب، وذكر أنه منصوص عن أحمد؛ اعتبار ا  عقيل أيض 

ة بغير خلاف، وفي الرابع: أن غير المؤبر زيادة متصل  بالتبعية في البيع وعدمها
والخامس: أن المؤبر  . وهذه طريقة صاحب الترغيب في الصداق ،المؤبر وجهان

ا، وفي غير المؤبر وجهان، واختار ابن حامد أنها  ا واحد  زيادة منفصلة وجه 
 .وهي طريقة الكافي في التفليس" ،منفصلة

 للأصحاب في الطلع هل هو نماء منفصل : فائدة: "(1)وقال في الإنصاف
أحدها: هو زيادة متصلة مطلقا. جزم به القاضي، وابن عقيل في  :أو متصل طرق 

الكافي، وجعل كل ثمرة على شجرة زيادة متصلة. الثاني: زيادة  الصداق، وكذا في
منفصلة مطلقا. ذكره القاضي، وابن عقيل في موضع من التفليس، والرد بالعيب، 

، وحكاه في وذكره في عن ابن حامد. الثالث: المؤبر زيادة  الكافي المغني احتمالا 
منفصلة، وغيره زيادة متصلة. صرح به القاضي، وابن عقيل أيضا في التفليس، 
والرد بالعيب. وذكره منصوص أحمد. الرابع: غير المؤبر زيادة متصلة بلا خلاف، 

ق. الخامس: المؤبرة الترغيب، في الصدا وفي المؤبر وجهان. وهي طريقته في
ا، وفي غير المؤبرة وجها ةزيادة منفصل ا واحد  ن. واختار ابن حامد: أنها وجه 

 الكافي، في التفليس."ا.هـ. وهي طريقة في ،منفصلة

                                                 

 .1/528، وانظر حواشي الإقناع للبهوتي 3/382لإنصاف ا (1)
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: " وأما إذا نمى المبيع في يد المشتري نماء  (1)قال في معونة أولي النهى
، كالشجر يكبر، والنخل يطلع فإن الشفيع يأخذه بزيادته؛ لأن  ؛ولم يؤبر ،متصلا 

فتبعته في الأخذ  ؛الخيارو  ،والإقالة ،زيادة تتبع الأصل في الرد بالعيبهذه 
 ا.هـ.بالشفعة"

بخلاف ما لو نما مبيع بيد : "(2)قال في دقائق أولي النهى شرح المنتهى
 ولم يؤبر" ا.هـ. ،والنخل يطلع ،كالشجر يكبر ،مشتر نماء  متصلا  

عند صاحب  :أي (لأن الطلع المتشقق عنده: "(3)قال في كشاف القناع
كما هو مصير  " لا " إسقاط :الصواب (لا تتبع في الفسوخ ،زيادة متصلة )المغني

فإن الزيادة المتصلة تابعة في الفسوخ انتهى، لكن يأتي في  ؛عبارته وعبارة المغني
الهبة: أن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع، فيحمل ما هنا على ما إذا كان الطلع 

ا في التفليس والرد م يزد، وصرح القاضي وابن عقيل موجودا حال الهبة ول أيض 
فلا  ،وذكره منصوص أحمد ،زيادة منفصلة -الطلع المتشقق :أي-نه أبالعيب 

، )من العقود (وغير ذلك، ) في هبته لولده (ورجوع الأب ،تدخل الثمرة في الفسخ
في  وجزم به المصنف فيما تقدم ،وهو المذهب على ما ذكروه في هذه المسائل

 خيار العيب". ا.هـ.

                                                 

 .6/420معونة أولي النهى  (1)
 .4/218دقائق أولي النهى  (2)
 .69 – 8/68كشاف القناع  (3)
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 المبحث الرابع
 ، ثم ادعى البائع أن الثمن معيبإذا باع سلعةً بثمنٍ واستلمه البائع

 للبائعوأنكر المشتري أنه الثمن الذي دفعه 
 وفيه ثلاثة مطالب:

 : صورة المسألة:المطلب الأول
كر إذا باع رجلٌ سلعة  لرجل، ثم ادعى البائع أن الثمن المدفوع معيب، وأن

 فالقول لمن؟ ؛لمعيب هو الثمن الذي دفعه للبائعالمشتري أن يكون الثمن ا
 : حكم المسألة عند الحنابلة:المطلب الثاني

 إما أن يكون الثمن معين ا حال العقد، أو في الذمة. فلا يخلو:
ثم جاء به  ،فإن كان الثمن بنقدٍ أو غيره معينٍ حال العقد، وقبضه البائع

تري كونه الذي وادعى أنه الذي دفعه إليه المشتري، وأنكر المش وبه عيب، ،البائع
لأن الأصل براءة ذمته، وعدم  ؛فالقول قول المشتري مع يمينه ؛اشترى به ولا بينة

 وقوع العقد على هذا المعيب.
وأما إن كان الثمن في الذمة، ثم نقده المشتري الثمن، أو قبضه من قرض، 

الأول: فالقول  فوجهان: ؛ذمته، ثم اختلفا، ولا بينة هو فيأو سلم، أو غير ذلك مما 
ن لأن القول في الدعاوى قول م ؛وهو القابض مع يمينه، وهو المذهبقول البائع، 

لأنه ثبت له في ذمة المشتري ما انعقد عليه  ؛معه الظاهر، والظاهر مع البائع
لأنه  ؛مشتري، وهو المقبوض منهول قول الالثاني: الق العقدُ غيرَ معيبٍ، فلم يُغفَل.
 .(1)قد أقبض في الظاهر ما عليه

 المطلب الثالث: من نصّ على ذلك من الحنابلة:
 ، قال:(2)حكى ابن رجب في القواعد طريقة أخرى 

                                                 

، معونة 3/215، المنتهى وشرحه للبهوتي 465 – 7/464، كشاف القناع 6/254الفروع  (1)
 .5/108أولي النهى 

، الإنصاف 7/254، وانظر حاشية ابن قندس على الفروع 330 – 3/328قواعد ابن رجب  (2)
 .7/256، تصحيح الفروع 11/428
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ثم أتاه به، فقال: هذا الثمن،  /لو باعه سلعة بنقدٍ معين وقبضه البائع من المشتري "
ن قلنا إن النقود تتعين : إأحدهما فيه طريقان:ف ؛وقد خرج معيب ا، وأنكر المشتري 

ن لأنه يدعي عليه استحقاق الرد،  ؛بالتعيين فالقول قول المشتري  والأصل عدمه، وا 
هر ما لأنه أقبض في الظا ؛حدهما: القول قول المشتري فوجهان: أ قلنا: لا تتعين

، إلا أن لأن الثمن في ذمته، والأصل اشتغالها به ؛عليه، والثاني: قول القابض
: إن قلنا الطريقة الثانية. يثبت براءتها منه، وهذه طريقة السامري في المستوعب

ا ا واحد  لأنه قد ثبت اشتغال ذمة المشتري  ؛النقود لا تتعين فالقول قول البائع وجه 
ن قلنابالثمن، ولم ي فوجهان مخرجان من الروايتين،  ؛تتعين :ثبت براءتها منه، وا 

أحدهما: : احد من المتبايعين أن العيب حدث عنده في السلعةفيما إذا ادعى كل و 
القول قول البائع؛ لأنه يدعي سلامة العقد، والأصل عدمه، ويدعي عليه ثبوت 

والثاني: القول قول القابض؛ لأنه منكر التسليم المستحق،  الفسخ، والأصل عدمه.
 والأصل عدمه، وهذه طريقة القاضي في بعض تعاليقه"ا.هـ.

: "تنبيه: هذه طريقة صاحب (1)في الإنصاف بعد ذكره للروايتينوقال 
الفروق، والرعاية، والحاويين، والفروع، وغيرهم، في هذه المسألة، وقال في القواعد 

 ثم نقل كلام ابن رجب بنصه. ،في الفائدة السادسة: لو باعه سلعة  بنقدٍ معين..."
 مسألة.وأغلب الأصحاب يذكر الخلاف كما ذكرته في رأس ال

: "ويقبل قول المشتري في خيار الشرط، نص عليهما، وقول (2)قال في الفروع
المشتري في ثمن معين بالعقد، وفي أيهما يقبل قوله في ثابت في الذمة من ثمن 

 أو غيره وجهان"ا.هـ. ،أو قرضٍ  ،مبيعٍ 

                                                 

 .11/428الإنصاف  (1)
 .6/254الفروع  (2)
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 المبحث الخامس
 لزوجا إذا باعت الزوجة صداقها قبل الدخول، بشرط الخيار، ثم طلقها

 فهل يلزم استرداد الصداق
 وفيه ثلاثة مطالب:

 : صورة المسألة:المطلب الأول
إذا باعت المرأة صداقها الذي دفعه الزوج، ثم طلقها الزوج قبل الدخول، 

يلزم استرداده لتعلق حق الزوج فهل  ؛عت الصداق بشرط الخياروكانت المرأة قد با
 ؟به

 بلة: المطلب الثاني: حكم المسألة عند الحنا
 :(1)للحنابلة فيها وجهان

 الأول: عدم لزوم الاسترداد، وهو المذهب.
 الثاني: لزوم الاسترداد.

الخلاف في انتقال الملك في  مسألة تنبني على مسألة أخرى، وهيوهذه ال
 .(2)لا؟ وهل ينتقل للمشتري أ :بيع الخيار

 : من نصّ على ذلك من الحنابلة:المطلب الثالث
الرابعة: الملك في مدة الخيار هل ينتقل إلى : "(3)القواعدقال ابن رجب في 

لا؟ في هذه المسألة روايتان عن أحمد: أشهرهما: انتقال الملك إلى  والمشتري أ
والثانية: لا ينتقل حتى  وعليه الأصحاب. ،المشتري بمجرد العقد، وهي المذهب

حكى أن الملك ينقضي الخيار؛ فعلى هذه يكون الملك للبائع، ومن الأصحاب من 
 يخرج عن البائع ولا يدخل إلى المشتري، وهو ضعيف.

                                                 

 .7/425، كشاف القناع 3/302، قواعد ابن رجب 10/130انظر المغني  (1)
، كشاف القناع 3/208، دقائق أولي النهى 11/386، الإنصاف 6/241انظر الفروع  (2)
 .5/100، معونة أولي النهى 7/454
(3) 3/302 – 309. 
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منها: لو باعت الزوجة قبل الدخول الصداق . وللروايتين فوائد عديدة:..
ففي لزوم  مدة، فإن قلنا: الملك انتقل عنهابشرط الخيار، ثم طلقها الزوج في ال

ن قلنا: لم يزلاس ا و  تردادها وجهان، وا  ا" ا.هـ.لزمها استرداده وجه   احد 
:"لو باعت الزوجة الصداق قبل الدخول، بشرط الخيار، (1)قال في الإنصاف

 :ففي لزوم استردادها وجهان، قلت فإن قلنا بانتقال الملك عنها ،ثم طلقها الزوج
ن قلنا لم يزل عنها  استرده وجها واحدا "ا.هـ. :الأولى عدم لزوم استردادها، وا 

 د:والمذهب هو عدم لزوم الاستردا
خول بشرط الخيار، ثم الد ل: ولو باعت الزوجة صداقها قب(2)قال في الإقناع

 فالأولى عدم لزوم استردادها". ؛طلقها الزوج
:" ولعل الفرق بينها وبين التي قبلها (4)في حواشي الإقناع (3)قال البهوتي

ول على الأ -وجاء ربها في مدة الخيار ،إذا باع الملتقط اللقطة بعد الحول :يعني
أن رب اللقطة لا فعل له في تصرف الملتقط، بخلاف الزوج، فإن عقده مع الزوجة 

 .احة التصرف، فكأنه صدر منه"ا.هـوتسليمها الصداق يترتب عليه إب
 .: "ولعل وجهه أنه سلّطها على ذلك بالعقد معها"(5)وقال في الكشاف

ي عين أي: الرجوع ف ،ويمنع ذلك: "(6)قال في المنتهى وشرحه للبهوتي
نصف الصداق إن طلّق ونحوه قبل دخولٍ، وكذا الرجوع في جميعه إذا سقط، )بيعٌ( 

 بأن باعت الزوجة الصداق )ولو مع خيارها( في البيع؛ لأنه ينقل الملك"ا.هـ.
                                                 

 .1/306 11نصاف للمرداوي الإ (1)
 .2/204الإقناع  (2)
 ،الحنبلي ،( منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهوتي3)

، من هـ1000المصري، من علماء المذهب المتأخرين، انتهى إليه التدريس والإفتاء، ولد سنة 
مؤلفاته: الروض المربع شرح زاد المستقنع، كشاف القناع عن متن الإقناع، شرح منتهى الإرادات، 

، 3/1131، السحب الوابلة 4/426هـ. انظر ترجمته في خلاصة الأثر للمحبي 1051توفي 
 .13/22، معجم المؤلفين 7/307الأعلام 

 .1/523حواشي الإقناع  (4)
 .7/425كشاف القناع  (5)
 .256-5/255المنتهى وشرحه للبهوتي  (6)
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 المبحث السادس
 محال، فقال المحيل: أحلتك بدينكإذا اختلف المحيل وال

 حيللوكالة، وأنكره الموقال المحال: أردت به ا
 وفيه ثلاثة مطالب:

 : صورة المسألة:المطلب الأول
إذا اتفق المحيل والمحال على أنه المحيل قال: أحلتك بدينك، ثم اختلفوا: 

فالقول  ؛ال: أردت الوكالة، وأنكره المحيلفقال المحيل: أحلتك بدينك، وقال المح
 لمدعي الحوالة.

 المطلب الثاني: حكم المسألة عند الحنابلة:
ا، لا خلاف فيهحنابعند ال ا واحد  كما  ،لة القول القول قول مدعي الحوالة وجه 

 سيأتي تفصيله.
 المطلب الثالث: من نصّ على ذلك من الحنابلة:

ن اتفقا على أن المحيل قال: أحلتك بدينك، ثم اختلفا، (1)قال في المغني : "وا 
فالقول قول  بلفظها، فقال أحدهما: هي حوالةٌ بلفظها، وقال الآخر: هي وكالةٌ 

ا"ا.هـ. لحوالةامدعي  ا واحد   وجه 
ا" ينك: "فإن قال: أحلتك بد(2)قال في المحرر ا واحد   .فهو حوالةٌ وجه 
ن قال: أحلتك بدينك(3)قال في الحاوي  ا"ا.هـ. ؛: "وا  ا واحد   فحوالة وجه 
ن اتفقا على أنه قال(4)قال في المقنع وادعى أحدهما أنه أريد  ،أحلتك :: "وا 

ن قال .ففي أيهما يقبل قوله؟ وجهان ؛وأنكر الآخر ،الةبها الوك أحلتك بدينك  :وا 
ا" فالقول ا واحد  ن قال: أحلتك . قول مدعي الحوالة وجه  وقال في الإنصاف:" وا 

                                                 

 .7/67المغني  (1)
 .1/493المحرر  (2)
 .2/861الحاوي  (3)
 .13/119المقنع  (4)
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وادعى  إذا اتفقا على ذلك، :يعنيفالقول قول مدعي الحوالة وجها واحدا:  بدينك
قول قول مدعي الحوالة، لا أعلم فيه أحدهما أنه أريد به الوكالة، وأنكر الآخر، فال

 .خلافا، وقطع به الأصحاب"
ن قال: أحلتك بدينك باتفاقهما على ذلك، ثم اختلفا(1)قال في المبدع  ؛: " وا 

ا، وكذا في المحررفالقول قول مدعي الحوا ا واحد  الحوالة بدينه لا  لأن ؛لة وجه 
 .فلم يقبل قول مدعيها"ا.هـ ؛تحتمل الوكالة

ا (2)متع شرح المقنعقال في الم : "وأما كون القول قول مدعي الحوالة وجه 
ا إذا قال  ،ولا بمعناه ،لا بلفظه ،أحلتك بدينك؛ فلأن ذلك لا يحتمل الوكالة : واحد 

 بخلاف ما تقدم".

                                                 

 .4/276المبدع  (1)
 2/604الممتع شرح المقنع  (2)



 أبحاث
المسائل التي نص بعض الأصحاب على أنها وجه واحد 

 الرحمن الدهمش فهد بن عبد د. ودراسة اجمع :في البيع والإجارة والحوالة في المذهب
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 المبحث السابع
 المالك قبل تسليم العين المؤجرة إن تصرف

 أو امتنع من التسليم حتى انقضت المدة
 الب:وفيه ثلاثة مط

 : صورة المسألة:المطلب الأول
إذا استأجر رجل بيت ا، ثم امتنع المؤجر عن تسليم العين المؤجرة حتى 
انقضت المدة، أو تصرف المالك في العين قبل تسليمها للمستأجر، فإن الإجارة 

ا. ا واحد   تنفسخ وجه 
 المطلب الثاني: حكم المسألة عند الحنابلة:

ا، لا خلاف فيه. الإجارة تنفسخ د الحنابلة إلا أنلم أجد عن ا واحد   وجه 
 المطلب الثالث: من نصّ على ذلك من الحنابلة:

ن إن تصرف المالك قبل تسليم العين، أو امتنع م" :(1)قال في المغني
وجها واحدا؛ لأن العاقد قد  انفسخت الإجارة ؛تسليمها حتى انقضت مدة الإجارة

فأتلفه قبل  ،العقد، كما لو باعه طعاما فانفسخ ؛عقود عليه قبل تسليمهأتلف الم
 تسليمه"ا.هـ.

ن تصرف المالك قبل تسليمه العين، أو امتنع " :(2)قال في الشرح الكبير وا 
ا واحدا؛ لأن العاقد قد  نقضت مدة الإجارة انفسخت الإجارةمن تسليمها حتى ا وجه 

فأتلفه قبل  ،أتلف المعقود عليه قبل تسليمه، فانفسخ العقد، كما لو باعه طعاما
ن سلّمها إليه في أثناء المدة تسليمه، انفسخت فيما مضى، ويجب أجر الباقي  وا 

ا"ا.هـ. ،بالحصة، كالمبيع إذا سلّم بعضه  وأتلف بعض 

                                                 

 .8/26المغني  (1)
 .14/438الشرح الكبير  (2)
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ا، أو امتنع منه : "وأما إذا تصرف المالك قبل تسليمه(1)قال في الإنصاف
 ف، والشارح" ا.هـ.وجها واحدا، قاله المصن تنفسخفإن الإجارة  حتى انقضت المدة

ن تصرف المالك قبل تسليمها: (2)قال في كشاف القناع العين  :أي ،"وا 
بذلك،  انفسخت الإجارة ؛أي من التسليم، حتى انقضت المدة المؤجرة، أو امتنع منه

ا؛ لأن العاقد قد أتلف المعقود عليه قبل تسليمه ا واحد   ؛قال في المغني والشرح: وجه 
 قبضه"ا.هـ. فأشبه تلف الطعام قبل

                                                 

 .14/436الإنصاف  (1)
 .9/115كشاف القناع  (2)



 أبحاث
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 الرحمن الدهمش فهد بن عبد د. ودراسة اجمع :في البيع والإجارة والحوالة في المذهب
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 المبحث الثامن
 استيفاء المعقود عليه مع بقائهاإذا حدث للعين المؤجرة ما يمنع 

 و كان الباقي من المنفعة ل يباحأ
 وفيه ثلاثة مطالب:

 : صورة المسألة:المطلب الأول
إذا حدث للعين المؤجرة ما يمنع استيفاء المعقود عليه مع بقائها، كدار 

المنفعة لا يباح استيفاؤه ها، أو كان الذي بقي من انهدمت، وأرض انقطع ماؤ 
 فهل تنفسخ الإجارة؟ ؛بالعقد

 المطلب الثاني: حكم المسألة عند الحنابلة:
فاؤه بالعقد، كدابة مؤجرة إذا زال نفعها بالكلية، أو الذي بقي فيها لا يباح استي

ا. ؛صارت لا تصلح إلا للحمل ،للركوب ا واحد   فإن الإجارة تنفسخ وجه 
 المطلب الثالث: من نصّ على ذلك من الحنابلة:

ولو كان النفع الباقي في الأعيان مما لا يباح استيفاؤه : "(1)قال في المغني
انفسخ  ؛رت لا تصلح إلا للحمل، أو بالعكسفصا ،بالعقد، كدابة استأجرها للركوب

ا؛ لأن المنفعة الباقية لا يملك استيفاؤها مع سلامته العقد ا واحد  ا، فلا يملكها وجه 
 مع تعيبها كبيعها"ا.هـ.

: "ولو كان النفع الباقي في الأعيان مما لا يباح (2)قال في الشرح الكبير
رت لا تصلح إلا للحمل، أو فصا ،استيفاؤه بالعقد، كدابة استأجرها للركوب

ا؛ لأن المنفعة الباقية لا انفسخ العقد ؛بالعكس ا واحد  يملك استيفاؤها مع  وجه 
 فلا يملكها مع تعيبها كبيعها"ا.هـ. ؛سلامتها

                                                 

 .8/29المغني  (1)
 .14/453الشرح الكبير  (2)
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: "أما لو زال نفعها بالكلية، أو (1)قال الزركشي في شرح مختصر الخرقي
للركوب، صارت لا تصلح إلا  الذي بقي فيها لا يباح استيفاؤه بالعقد، كدابة مؤجرة

ا" ا.هـ. ؛للحمل ا واحد   فإن الإجارة تنفسخ وجه 
لو زالت منافعها بالكلية، أو الذي بقي  : "أما(2)قال في المبدع شرح المقنع

فيها لا يباح استيفاؤه بالعقد، كدابة استأجرها للركوب فصارت لا تصلح إلا للحمل، 
ا" ا.هـ. ا واحد   فإنه ينفسخ العقد وجه 

                                                 

 .2/579شرح الزركشي على مختصر الخرقي  (1)
 .5/104المبدع  (2)



 أبحاث
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 الرحمن الدهمش فهد بن عبد د. ودراسة اجمع :في البيع والإجارة والحوالة في المذهب
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 الخاتمة
ا طيب ا -سبحانه–في ختام هذا البحث أحمد الله  ا فيه، كما  ،كثير ا ،حمد  مبارك 

ا لوجهه ا -جل وعلا-ل الله يحب ربنا ويرضى، وأسأ لكريم، وأن أن يجعله خالص 
 .يتقبله، وأن ينفع به

 وقد توصلت خلال بحثي هذا لعدة نتائج وتوصيات، أُجملها فيما يلي:
 النتائج:

 أحمد. الإماموليس عن  ،الوجه: هو ما نُقِل عن مجتهد المذهب .1
ا عن أحمد في مسألةٍ ما، وق الإمامالرواية: هي الحكم المروي عن  .2 د تكون نص 

 أو إيماء. ،الإمام
أو لدليل مساو له، ويختلف  ،الاحتمال: وهو دليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه .3

عن الوجه أن الاحتمال غير مجزوم به في الفتيا، وقد يختار هذا الاحتمال 
ا  .بعض الأصحاب، فيبقى وجه 

عند  إذا اختلف البائع والمشتري هل حدث العيب عند البائع، أو حدث .4
فرق بعض فقد  ؛دوث العيب عند البائع أو المشتري المشتري، مع احتمال ح

الحنابلة في حكم هذه المسألة بين أن يكون المبيع عين ا معينة، أو في الذمة، 
ا. ا واحد   فإن كان في الذمة فالقول قول القابض وجه 

يبٍ في إذا اشترى رجلٌ سلعة  ثم تعيبت السلعة عنده، ثم اطلع المشتري على ع .5
ا عند البائع قبل البيع   للحنابلة فيها طريقان:فالسلعة كان موجود 

تمتنع  الطريق الآخر: تخريجه على الخلاف في رده السلعة المعيبة. أحدهما:
ا، وهو اختيار ابن عقيل. ا واحد   المطالبة وجه 

أحدها:  ق:يه عدة طر هل الطلع من النماء المنفصل أو المتصل للأصحاب ف .6
الثالث: أن المؤبر  الثاني: أنه زيادة منفصلةٌ مطلق ا. ة متصلة مطلق ا.أنه زياد

الرابع: غير المؤبر زيادة متصلة بلا  زيادةٌ منفصلة، وغيره زيادة متصلة.
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ا، وفي  خلاف، وفي المؤبر وجهان. ا واحد  الخامس: المؤبرة زيادة منفصلة وجه 
 غير المؤبرة وجهان.

البائع، ثم ادعى البائع أن الثمن معيب، وأنكر واستلمه  ،إذا باع سلعة  بثمنٍ  .7
فإن قلنا النقود لا تتعين فالقول قول  ؛شتري أنه الثمن الذي دفعه للبائعالم

ا. البائع ا واحد   وجه 
فهل  ؛ول، بشرط الخيار، ثم طلقها الزوجإذا باعت الزوجة صداقها قبل الدخ .8

ا.استر  فإن قلنا لم يزل ملكه عنها ؟يلزم استرداد الصداق ا واحد   ده وجه 
إذا اختلف المحيل والمحال، فقال المحيل: أحلتك بدينك، وقال المحال: أردت  .9

ا القول القول قول مدعي الحوالةف ؛به الوكالة، وأنكره المحيل ا واحد   .وجه 
حتى  ،ن تصرف المالك قبل تسليم العين المؤجرة أو امتنع من التسليمإ .10

ا  الإجارة تنفسخف ؛انقضت المدة ا، لا خلاف فيه.وجه   واحد 
و كان إذا حدث للعين المؤجرة ما يمنع استيفاء المعقود عليه مع بقائها، أ .11

ا، لا خلاف فيه. تنفسخ ؛الباقي من المنفعة لا يباح ا واحد   وجه 
 التوصيات:

 واحد ئل التي ذكر الأصحاب أنها وجهبجمع المسا ،استكمال مشروع البحث .1
 في جميع أبواب الفقه. تها،ودراس

ا،  .2 ا ما كان احتمالا  واحد  النظر في الاحتمالات الفقهية عند الحنابلة، خصوص 
 فإنه قريبٌ من الوجه، لكنه غير مجزوم به في الفتوى، كما مرّ.



 أبحاث
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 فهرس المصادر والمراجع
: شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي، الإقناع لطالب النتفاع .1

ون الإسلامية والأوقاف ئتوزيع وزارة الشعبدالله التركي، هـ، تحقيق: د.968توفي 
 هـ.1419والدعوة والإرشاد بالمملكة، الطبعة الثانية، 

: علاء الدين أبي الحسن علي بن الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف .2
ون الإسلامية ئالله التركي، توزيع وزارة الش سليمان المرداوي، تحقيق: د.عبد

 ـ.ه1419بالمملكة العربية السعودية، 
هـ، تحقيق: 885: علاء الدين علي بن سليمان المرداوي، توفي تصحيح الفروع .3

 هـ.1424الله التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،  د.عبد
: تقي الدين أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف حاشية ابن قندس على الفروع .4

الطبعة الأولى،  الله التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، البغلي، تحقيق: د.عبد
 هـ.1424

 : نور الدين أبو طالب عبدأحمد بن حنبل الإمامالحاوي في الفقه على مذهب  .5
 هـ، تحقيق: د.عبد684الرحمن بن عمر بن أبي القاسم البصري الضرير، توفي 
 هـ.1430الملك بن دهيش، توزيع مكتبة الأسدي، الطبعة الأولى، 

ناصر  هـ، تحقيق: د.1051توفي  : منصور بن يونس البهوتي،حواشي الإقناع .6
 هـ.1425السلامة، الناشر: مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 

هـ، 1051: منصور بن يونس البهوتي، توفي دقائق أولي النهى لشرح المنتهى .7
الله التركي، الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة الثالثة،  تحقيق: د.عبد

 هـ.1434
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الله  الله محمد بن عبد شمس الدين أبو عبد :شرح الزركشي على متن الخرقي .8
هـ، تحقيق: د.عبدالملك بن دهيش، توزيع مكتبة الأسدي، 772الزركشي، توفي 
 هـ.1430الطبعة الثالثة، 

الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي،  : شمس الدين أبو الفرج عبدالشرح الكبير .9
ون الإسلامية بالمملكة ئشتركي، توزيع وزارة الالله ال هـ، تحقيق: د.عبد682توفي 

 هـ.1419العربية السعودية، 
 هـ، تحقيق: د.عبد763: شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي، توفي الفروع .10

 هـ.1424الله التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 
الرحمن بن  : تقرير القواعد وتحرير الفوائد: زين الدين عبدقواعد ابن رجب .11

مشهور آل سلمان، هـ، تحقيق: أبو عبيدة 795لحنبلي، توفي أحمد بن رحب ا
 ون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.ئتوزيع وزارة الش

الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي  : موفق الدين أبو محمد عبدالكافي .12
ون ئلشي، توزيع وزارة االله الترك هـ، تحقيق: د.عبد620الحنبلي، توفي 

 هـ.1419الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 
هـ، 1051: منصور بن يونس البهوتي، توفي كشاف القناع عن الإقناع .13

 هـ.1426تحقيق ونشر: وزارة العدل، الطبعة الأولى، 
الله  : برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبدالمبدع في شرح المقنع .14

 هـ.1394هـ، الناشر: المكتب الإسلامي، 884الحنبلي، توفي: بن مفلح ا
: مجد الدين أبو البركات أحمد بن حنبل الإمامفي الفقه على مذهب  المحرر .15

الحراني، توفى:  بن تيمية م بن عبد الله بن الخضر بن محمدعبد السلا



 أبحاث
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، الله التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى هـ، تحقيق: د.عبد652
 هـ.1428

هـ، 616: نصير الدين محمد بن عبدالله السامري الحنبلي، توفي المستوعب .16
 هـ.1424الملك بن دهيش، الناشر: المؤلف، الطبعة الثانية  عبد تحقيق: أ.د.

الله محمد بن أبي الفتح  : شمس الدين أبو عبدالمطلع على ألفاظ المقنع .17
، الناشر: مكتبة السوادي، البعلي، تحقيق: محمود الأرناؤوط، ياسين الخطيب

 هـ.1423الطبعة الأولى، 
العزيز الفتوحي  : محمد بن أحمد بن عبدمعونة أولي النهى شرح المنتهى .18

الملك بن دهيش، توزيع مكتبة  هـ، تحقيق: د.عبد972الحنبلي، توفي: 
 هـ.1429الأسدي، الطبعة الخامسة، 

المبجل  الإماممذهب مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام على  .19
الهادي الدمشقي  : جمال الدين يوسف بن الحسن بن عبدأحمد بن حنبل
المقصود، مكتبة أضواء  أشرف عبد :هـ، اعتنى به909الحنبلي، توفي 

 هـ.1416السلف، الطبعة الأولى، 
الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي  : موفق الدين أبو محمد عبدالمغني .20

دار عالم الله التركي، د.عبدالفتاح الحلو، الناشر:  د.عبد الحنبلي، تحقيق:
ون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، الطبعة ئالكتب، توزيع وزارة الش

 هـ1417الثالثة، 
الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي  : موفق الدين أبو محمد عبدالمقنع .21

ون ئي، توزيع وزارة الشركالله الت هـ، تحقيق: د.عبد620الحنبلي، توفي 
 هـ.1419الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، 
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تصنيف: زين الدين المُنَجَّى بن عثمان بن أسعد ابن  :الممتع في شرح المقنع .22
هـ( دراسة وتحقيق: عبد الملك بن  695 - 631المنجى التنوخي الحنبلي )

 هـ.1424عبد الله بن دهيش الطبعة: الثالثة، 
الرحمن بن  : نور الدين أبو طالب عبدرح مختصر الخرقيالواضح في ش .23

الملك  عبد هـ، تحقيق: د.684عمر بن أبي القاسم البصري الضرير، توفي 
 هـ.1424بن دهيش، توزيع مكتبة الأسدي، الطبعة الثالثة، ا


